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لحك حبان 1 ركام هوا نالا - 


لل أه 


كور لهب رتت 


عتيدكلئة الشري ة حادم ديشق 


الال ا 


بحث قدمه الى اسبو ع الفقه الإسلامي الذي أقامه الجلس 
الاعلى لانذون والآداب والعلوم الاجتاعية في دمشق من ١5‏ 
شوال ١ !قفاوملا١ 58٠١‏ نيسان ١١ م٠١لاوش “١ ١ىلا ١5531‏ 
الموافق 5 نيساك ١551١‏ 
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دالالتم 
ا سس 


إن من الطريف أن ثم مناسبات كثيرة تر بط بين ابن تيميةوظر وفنا 
الا .. شد كانت مصر والشام وده عن راس املك لاسر 
حمد بن قلاووك . وكانت هذه الدولة بقطرهها واقفة بقوة أمام غزوات 
الصليبيين والتتار . وكان ابن تيمية حامل أواء ثورة فكرية شاملة أهم 
عناصرها الثورة على التقاليد الممتدعة والاوضاع الدخيلة على الاسلام » 
والرجوع بالفقه من شكلياته وجزئياته إلي كلياته ومقاصده » وتأمين 
.مصلحة سواد الشعب بتدخل الدولة في الحياة الاقتصاددة ندخلاً يكفل 
'العدل والاستقرار وعنع لظا والاستثثار » والنظر إل العرب نظرة 
الاعتراف بالفضل واستحقاق القيادة المتحلية في الامامة العظمى واتخاذ 
النتهم عانم للاسلام ٠‏ وجميع هداقعنا والاوضاع بإرزة في ظروف 
حيائنا الحاضرة ضرورية لنهكتنا وقوة كياننا . 

لقد ظبر ابن تيمية وعاش في النصف الثاني من القرك السابع 
وأوائل الثامن لابحرة ) أكه م ديعن ه ) وكان الاسلام ات 
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دولته إلى دول متعددة يستقل بكل متها جام ودرضت إل عرواتة 
عنيفة من الصليبيين والتتار تهددها بالحرب والاستيلاء ما تعرضت عقائد 
المسامين منذ قروث الى غزو العقلية اليونانية والفلسفة وظبر أثر ذلك في 
الفلاسفة والمتكلمين ولا سها من المعتزلة . 

واتخذ الفقه الاسلاعي الحيوي الناعي طرقاً محددة ومذاهب تقوم 
على تقليدكل جيل ان قبله واقتصار اتباع كل مذهب على أقوال أمته 
واعتبار الاحكام والنصوص منفصلة عن غلاتها المقصودة في الشرع 
وظروف تطبيقها في السنّة »وتوارث الناس تقاليد وعادات دخلت في 
حياتهم وأحياناً في عباداتهم وشعائرم فحجبت عنههنور التوحيد» وانقسم 
المساموث إلى فرق بقي بعضها في نطاق لحلاف الفقبي أو السياسي وا بتعد 
بعضها الآخر وانحرف انحرافاً كبيراً عن تعالمالاسلام كا فهمها الاولون 
من الصحابة والتابعين . 

ان ذلك كله اقتضى ثورة حذرية عميقة ومعارك في هات كثيرة 
عسكرية وفكرية واحماعية . وكان شيخ الاسلام تني الدن بن تيمية 
أصدق من عثل هذه الثورة في جميع وجوهها وأقوي من .حارب في 
مختلف حهاتها » فكان الثائر الجاهد أمام غزو المخول » وكان الثائر على 
التفكير اليوناني والفلسفة اليونانية للعودة إلى التفكير العربي الاسلامي» 
وكان المجدد للاسلام في نظراته الفقبية المادفة إلي تأسيس الجتمع على 
العدل »والباعث لروح التوحيد الاصلية والمكافح لكل راف عرن 
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جادة الاسلام الواسمة » والحارب لكل شعوببة تبغض العرب أو 
00-6 للاسلام . 

وقد أعانه على النجاح في ثورته وجباده وإصلاحه إحاطة نادرق 
بعلوم الاسلام من الكتاب والسنة وفقه الصحابة وآزاء الامّة والمذاه. 
ونفاذ في الفكر وقدرة على التمحيص والتحليل وفهم النصوص وعل, 
متين بالعربية وربط بين قواعد الاسلام وتعاليمه ومشكلات الحياة في. 
عصره) وقدرة عجيبة على استنيا طمقاصد الثمريعة ومعرفة مصالح الحياة 
وعل التوفيق بين النصوص ومقاصدها واللياة ومصاللها . هذا مع زهد 
في الملل وترفع عن المناصب وإخلاص لله وحرأة في الحق أمام الحكام 
والامراء وأمام النافة” 

وهو ف 6 من الإفدان والنوادر من مفكري الاسلام وعامائه 
الذين استطاعوا ان يتحرروا من تأثير عصرم تحرراً واعياً وأن يدعو" 
أ إلي هذا التحرر الواعي للعودة إلى بع الاسلام الاصيل الذي 
حفظه ونقله ووعاه الحيل العربي الاول من الصحابة والتابعين ولقد أوتي. 
كل الصفات الثي تؤهله ارتبة الاحتهاد » ورزق الاداة التي تمكنه أن 
يكون في جادة أهل السنة الواسعة العريضة» وفي خط المذهب المدلى, 
العظم حاحب مذهب في الفهم والاستنباط . 

صلة الموظضوع باأعصر : 

ان موضوع الدولة والحج ان كر ار ات مدان 
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شعلت نقباء المسامين و َعم منذ العصر الاول للاسلام فقالوا فيه 
نازاء ومقالات ؛لكنه ذو خطورة خاصةالنسبة لعصر ابن تيمية وظروفة 
الساسدة . 

ذلك ان بلاد الاسلام ومنها الشام 1ك كانت حدفا لوكت 
التتار والمفول من الشرق والصليبيينمن الغرب»وقد. تكرر حدوث هذه 
الغزوات في حياة ابن ثيمية وقبله وهذا خطر ولا شك جسم بهدد 
كيان الامة كله ولا بد من الوقوف أمامه وصده بكل قوة وكل وسيلة 
والحكومة التي كانت تح الشام ومصر هي دولة اوليك ول نكن هذه 
الدولة اتتحقق فبها شروط الإمامة الشرعية المعروفة عند الفقهباء ولم 
تكن جيع أعمالما وأعمال ولاتما ونواب مللكبها عرضية مقبولة 
وقد يكون ان تيمية من أول المنتقدن لما ولكن إثارة هذه المسائل 
كلها تؤدي إلى إضعافها مع أنهاكانت واقفة أمام غزوات التتار والصليبيين 
فلا بد من تأبيدها ومعاوتتها في ذلكدوث السكوت عما ينتقد من أعماها 
من الوحبة الشرعية . لقد وقف ابن تيمية في هذا الموضوع الموقف 
الحكم الموافق لمصلحة الجاعة الذي حفظ لما وحدتها ويقوي كيانها 
ويدفع عنها العدو . فكان داعية اماد والمؤيد لدولة الماليك التي كانت 
القاهرة عاصتها ومركزها والمعارض للاتقلاب الانفصالي الذي قام به 
سنقر في فترة قصيرة من الزمن والحرض لاشعب على الحباد مع تلك 
السلطة القائة ولكنه من حبة أخرى كتب مملاً رأيهفي وظائف الدولة 
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فياك سلطا فنا قوق الراعي وواحياته ومسؤولياته وحقوق 
الرعية وواجباتهم » وبذلك وقف موقف العام الناصح من ولاة الأمور 
كا هو واحب العاماء» والموقظ للوعي في الشعب ليعرفه حقوقه كا يعرف 
واحباته كا أشار إلى ذلك في مقدمة رسالته ( السياسية التبرعيةفيإصلاح 
الراعي والرعية ) إذ قال « هذه رسالة مختصرة فيا جوامع من السياسة 
الالمية والإنابة النبوة لا يستذني عنها الراعي والرعية اقنضاها من أوجب 
الله نصحه من ولاة لأسيو 5 

مصادر الموضوع في مؤلفات ابن تممية : 

عاب ابن تيمية موضوع الدولة والحمم والإمامة والولاءة والسياسة 
في ثلاثة من مؤلفاته بوحه خاص . 

أولما الرسالة الى ألفبا في السياسة الشسرعية وااتي كتبها في هذا 
الموضوع خاصة وثانها كتان اطسمة وقد ضعنه البحث في سلطة ولي 
الأعى في حال الحياة الاقتصاددة لإقامة العدل الذي هو غلة النبوات 
والرسالات كا يصرح بذلك . 

وثالئها مهاج السذة الذي نضمن رأيه في الإمامة وشر وطباو كيفية 
تعيين الإمام وما تثبت ببه إمامته وموقف الرعية منه من حيث الطاعة 
وهذا ااحكتاب وضمهه في الرد على كتاب مهاج الكرامة لابن المطبى 
اللي الذي تضمن رأي الشيعة الإمامية في الإمامة وشروطها 
وصفات الايّة . وقد اغتمدنا في أ كثر الأحوال على ختصرء لذهي 
وقد سماه المنتقى من منماج االاعتدذال . 
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من هذه الكتب الثلاثة يمكن أن نستخ رج رأي ابن تيمية في الدولة 
والحي» ونبادر هنا إلى القول ان ابن تيمية فيصياغته نظريته في الدولة 
أو بأصول الاسلام الاولى أعني الكتابوالسنة» وسلك فها بوجه 
عام مسلك أهل السنة وسار في الطريق التي ساروا فهاءهوكان في إبرازه 
لبعض اللمسائل .وإثارته لبعض المشكلات وتأ كيده لبعض الامور 
وبسطبا أو سرعة المرور بها وعدم التوقف عندها متأثراً بعاملين 
إضافيين وها ظروف عصره السياسية ومعارضته انظرية الإمامية في 
الإمامة والخلافة . 

لوقف موضوع الدولة والحكم استأثر باهتام المسامين منذ انتقالك 
الرسول صاوات الله عليه إلى جوار ربه» وما انفكوا يعنون بهومتمون 
له صوناً لدينهم وتبرئه لأنفسبمع أمام الله وما تفرضه علهم ظروف 
الحياة وتطرحه أمامهم من أسئلة ومشكلات لا بد من الإجابة علها . 

هذه المحكومة القائّة هل يجاهد معها وتنصر على أعدائها من 
الأجاف؟ وهل تنصر على الخارحين علمها أم ينصرون عليها ؟ هل تدفع 
لما الا'موال المشروعة كلزكاة وهل يدفم لما ما سوى ذلك من 
الا'موال ؟ وهل تحل أخذ المال منها ودفعه إلا ؟ 

ف عبد ابن تيمية وف كل عبدك » كانت وقائع اللياة تطرح على 
الناس هذه الا'سئلة ليحيبوا عنها بأعمال وأقوال. ولا بدمن حم 
يستريح إليه ضير المؤمن ببريء به ذمته أمام الله. ولذلك نحد الصحابة 
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والتابعين وفتباء الصدر الا'ول ثم لا“مة المذاهب أقوالاً وأراء في هذا 
الموضوع الحيوي الخطير. وقد كان للامام أحمد ثم لتلاميذه وفقباء 
مذهبه من بعده آزاء واضحة ويكفينا هنا أن نشير إلى كتاب الأحكام 
السلطانية للفقيه الحنبلي أبي يعلى مد بن حسين الفراء المتوفي سنة ,ره 
والمساصر للماؤزدي الثافي مؤلف كتاب الأحتكام «السلطانية أيش) 
وكلاها مطبوع . 


الولاية 

الولادة هي الكلمة العامة التي أطلقها المساهون على سلطة الح 
واستعملها أبن تيمية ما استعملها المسامون من قبله منذ الصدر الأول 
وتشمل جميع مراتب المكم من الإمامة المظمى أو الكلافة حتى أصئر 
الولايات أو الوظائف كم نسمبها في هذا العصر والكلام في الإمامة أو 
ادنك إل إن 2 02 عن عك إولئة زكر الت ىراه 
الدولة الأول . 

وحوبها وضرووما : 

بين الإمام ابن تيمية في كتاب الحسية'٠'‏ وفي السياسة الشرعية؟' 
أنه لا بد لاناس من حالم وأن الولابة أي قيام نظام الحم واجب شرعاً 
وعقلا لاناس . قال ابن تيمية في آخر فصل من فصول السياسة الشرعية 


)00 السبة طبع مطبعة المؤيد ص *943 (؟) السياسة الشرعية « المطبعة 
الخيرية » ص /الا . 
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« بحب أن يعرف أن ولابة الناس من أعظم واحبات الدين بل لا قيام 
لإدبن إلا ما فان بني آثم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجماع لحاجة بعطيع 
إل عض ولا بد لمم عند الاجماع من رأس حتى: قال الني مكب : إذا 
إذا خرج ثلاثة في سفن فليؤ موا عليهم أحدم » ( رواه أبو داوود من 
حديث أبي سعيد وأبي هريرة ) وروى الإمام أحمد في المسند عن عبدالله 
بن عمران النني مَيَطلةٍ قال: لا بحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا 
أمروا عليهم أحدم » فأوجب وَيكبةٍ تأمير الواحد في الاجتّاع القليل 
العارض في السفر تنبا بذلك على سائر أنواع الاجماع ولأن الله تعالى 
أوجب الا*م بالمدروف والنهي عن المنكر ولا تم ذلك إلا بقوة وإمارة 
و كذلك سائر ما أوحبه من المباد والعدل وإقامة المج والخع والأعياد 
ونصر المظلوم وإقامة الحدود ولا ثم إلا بالقوة والإمارة ولهذا روى 
أن السلطان ظل الله في الا'رض ويقال ستون سنة من إمام جائر أصلح 
من ليلة بلا سلطان والتحربة تبين ذك .. فالواحب اتخاذ الإمارة ديناً 
وقربة يتقرب ما إلى الله » . ”© 

وجاء في "كتاب المسبة : 

« وكل بني آذم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولافي الآخرة إلا في 
الاجياع والتعاوث والتناصر . فالتعاورن والتناصر على حلب منا فعيم 
والتناصر لدفع مضارم ولمذا يقال الانسان مدني بالطبع فاذا اجتمعوا 


. السياسة المرعية ص لا‎ )١( 
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فلا بد لهم من أمور يفملونها تحلبون بها المصلحة وأمور يحتبونما لما 

من المفسدة ويسكونون مطيعين الآمى في تلك المقاصد والناهي عن 
تلك الفاسد» لخبي بني آدم لا بد لهم من طاعة آم وناه فن لم يكن 
من أهل الكت الالمية ولا من أهل دن فانهم بطبءون ملوكم فها 
يروت انه يعود لمصال ديام مصينين ثارة مخطئين أخرى ». 7 

وبعد أن يتحدث عن ضرورة العدل لصلاح اناس ويستشهد بقوله 
لك ا رسن رسلا 1ل ات نار لنا معيم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط ... » يقول : « ولهذا أص الى ولق را رلاة 
أمور علهم وأعى ولاة الا'مور أن يردوا الا“مانات إلى أهلها وإذا 
حكوا بين الناس أن يحكوا بالعدل وأعى بطاعة ولاة الا*مور في طاعة 
الله تعالى ».9 

ثم بورد الحديثين السابقين ويقول بعد ذلك « فاذا كان قد أوحب 
في أقل الجاعات وأقصر الاجّاءات أن نولى أحدهم كاك هذا تنيهاً على ' 
وحوب ذلك فها هو أأكثر من ذلك ع . 

ورأى ان تيمية هذا في ضرورة الدولة ووجوب الولاءة ليس رأياً 
دنا ب ستول عن السلف قبله فقد روى المروزي عن الإمام أحمد' 
قوله : « لا بد للفسامين من حا ك. أتذهب حقوق الناس ع * 


)١(‏ المسبةصفحة م 
(؟) « صفحةه 
(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى صفخة < 


00 
0 أؤذاتقاء010/0.ع/اأداء 3 //:سمناطا 


وسمدوأنو حو بالامامةأم استق رعليه رأيالمسامين منذزمن بعيدفان 
الحاحظ يشير فيمقدمة كتا با رو اذإلى رأيشاذ ماعةمن الفوضويين حيث 
يقول: «فبلاعبتي بحكانة مقالة منأبى وجوب الإمامة ومن يرى الامتناع 
من طاعةَالأعْة» الذن زعموا أن ترك الناس سدىبلا قم أرد عليهم وهملا 
بلاراع أربح لحم وأجدر أن يجمع لمم بين سلامة العاحل وغنيمة الاجل 
وأن ركبم نششراً لانظام لمم أبعد من المفاسد وأجع لمم على المراشده' "١‏ 

مقاصد الولاية وغابة المكم والدولة : 

عبر ابن تيمية عن رأيه في هذه المقاصد بعبارات متنوعة في الحسبة 
وف الشاه الشرعية؟ 

قال في الحسبة : « ان جميع الولايات في الاسلام مقصودها أن 
يكون الدرن كله لل وأن تكون كلة الله هي العلياء '"' وأعاد 
هذا المنى نفسه في السياسة الشرعية ثم عقب عليه بقوله : « وكلة الله 
اسم جامع لكلاته التيتضمنها كتابه » وتابع تفسيره هذابقوله . «وهكذا 
قال تعالى : «لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط» . في حقوق الله وحقوق خلقه » ثم قال تعالى : 
« وأنزلنا الحديد فيه بأن شديد ومنافع للناس وليعل الله من ينصرء 
ورسله بالنيب» فن عدل عن الكتاب قوم بالحديد» .'"' 

(ناص ؟. 

(8) اناه اك عه ب علا 

كيت 
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وقال في السياسة الشرعية : 

« المقصود الواجب في الولايات إصلاح دن الخلق الذي متى فاتهم 
خسرواخسرانا مبيتأوم ينفعهم مانعموا به فيالدنياوإصلاحمالايقوم الدبن 
الا به من أمى دنياهم وهو نوعان : “قسام امال بين مستحقيه وعقوبات 
المعتدن»فنلم يعتدأصلحلهدينه ودنياه؛ولهذا كان عمربن امطاب يقول: إنغا 
بعت عمالي إليم ليعاء وك كتاب د وسنة 5 ويقيموا بس دينم. 
فاذا احتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان 
من أفضل أهل زمانه وكان من أفضل الجاهدين في سبي لاله ». 3١‏ 

ومن ملة ما عبر به عن مقصود الولاءة أو غالة لحي قوله في 
الحسبة : « وجبيع الولايات الاسلامية إنا مقصودها الأمى الممروف 
والنمي عن المنكر سواء في ذلك ولاءةالحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة 
والصغرى مثل ولابة الشرطة وولابة الحم أو ولاءة المال وهي ولابة 
الدواوين االية وولاية الحسبة».'" 

فاصلاح الدبن والدنيا وقيام الناس بالقسط في حقوق الله والعباد 
وإعلاء كلة الله وهي تعالم كتابه والأس بالعروف والنهي عن 
النكر تلك هي غليات الدولة ومقاصد الولابة في الاسلام كا يرى 


إن تيمية . 


ا 1 
ام اه 
حقرات 
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الو الأمر : 

من هم الذبن يتولون قيادةالأمةومنهولاة أمورها؟ من #مأواو الس 
الذن أمر الله بطاعتهم في كتابه ؟ يقول الامام ابن تيمية في كتابه 
ال وا يلار وذووه وهم الذين يأمرون الناس. 
وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل الع والتكلام ار 
أولو الأمر صنفين : العاماء والا'مراء فاذاا صلحوا صلح. الناس وإذاه 
را ا ا ا وك 5ك كال 0007 ادن 
ا راك ارك دمر 2 ل 
ال ل ا ا ال ار بأهل الع والدن. 
وكلاها حق وهذان الوصفاث كنا كاملين في الخلفاء الراشدين فانهم 
كانوا كاملين في الع والعدل والسياسة والسلطان وإن كان بعضبم أ ككل 


20 


في ذلك من بعض ».' 

وتشمل الولانة بعد هذا أحزاء كثيرة ومراتب متفاوتة عديدة ثثم 
مها ادارة الدولة وسياسة الحم ورعاة ك4 ولاك) نكا 
ار كار كن كلا لك اليه الك واي ل ل 
تمية فهنا ء 

الإمامة الكبرى أو رياسة الدولة : 

لم يتعرض ابن تيمية مطلقاً لبحث الإمامة الكبرى في السياسة 

١‏ اللسةا سس مه 

ا" 


اك 
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الشرعية ولم يبحث ششروطبا على امخصوص مع أنه بحث الشروط العامة 
المشتركة لكل ولانة كبيرة أو صغيرة حتى ليظن القارىء أنه لا يشترط 
القرشية في رئيس الدولة أو الامام أو الخليقة.و لهذا وقع بعض الباحثين 
في رأينا في اللمطأ حين ظنوا ذلك مع أن اغفال الكلام عنرياسة الدولة 
أن انان لكر ف كنات الشياية لغيه توه ماه للكة 
بالذة وذلك أن هذه الرسالة إنما كتبت على أنها نصيحة لولاة الأأمر في 
دولة المليك ولم يقصد ما إثارتهم ولا تحريض الناس علبهم بالتنيه إلى. 
شرط القرشية وفي ذلك ما فيه من الحض على الكروج علهم واعتبار 
رياستهم غير مشروعة في ظرف كانت الآمة أحوج ما تكون إلى 
الالتفاف حولهم لصد عادية التتار والصليبيين وم الذن 'نصدوا لردم 
والدفاع عن المامين وجمع ثعلبم في مصر والشام . 

وليس في هذا الاغفال إخُلال ونتقص لأأن بحث الولابة بحث عام 
يشمل جميع أنواع الولايات ولا ضرورة للتخصيص هنا بل ا اراد في 
هذه الرسالة بان الشروط والصفات والواجبات اللازمة لكل ولانة من 
الولايات. والمقصود نصح القائين على الأمر وتنبيه النانى إلى حقوةهم 
وواجباتهم وكلا الأمرين يؤدي إلى استقرار الأمور بإقامة العدل وتولية 
الاصلح من حبة الحكام وبالطاعة فيا تجب فيه الطاعة مما ينفع الناس 
ويكفل مصاطيم من حبة الرعية؛ويؤدي ذلك إلى القوة أمام العدو 
اللتربص أو المباحم . 

دلاا- م_* 
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0 الكتاب الذي حث فيه ابن تيمية الامامة الكبرى ورياسة 
الدولة فهو منباج السنة بل :ان هذه المسألة هي أم مسائله وأعظهها حظاً 
من البحث وذلك أن هذا الكتاب وضع للرد على ابن المطبر اللي من 
كبار أَعة الشيعة الامامية وفيه تقرير افبوم الامامة الكبرى عند أهل 
السنة في مقابل مفهوم الشيعة الامامية.وكان ابن تيمية يدا في عرضه 
لنظرية الامامة عند أعل السنة بارعاً في تحليله لوقام التاريخ في ضوء 
هذه النظربة وهو وإ لم يخرج في جملة آزائه عن مقالة أهل السنة قد 
صاغ النظرية صياغة خصية وضمنها رأيه في التاريخ الاسلامي وتحليله 
لموادثه في ضوء نظريته وآزائه . 

أثار ابن تيمية مسائل كثيرة هامة في معرض مناقشته لآراء الحلي 
الامامي منها: كيف بعين الامام ؟بالنص أم بالاختيار؟ وكيف يكون 
اختياره وما هي شروطه ويم تنعقد إمامته وهل طاعته مطلقة أم مقيلة 
وهل هو معصوم أم غير معصوم وهل هو مشرع أم منقك ؟ . 

تعرين الإمام » انمقاد برعته ومصدر سلطته : 

يرى ابن تيمية أن تعيين الامام يكون «الاختيار لا بالنص أو العبد 
من قبله. وأهل الاختيار لم تحددم ان تيمية تحديدا .وانماً في حكتابه 
منباج السنة ما حددم أبو يعلى وغيره ولمل ذلك لأن موطن الخلاف 
ما يدور حول النص .والاختيار فسب لا فيمن هم أهل للاختيار وهم 

ع 
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عنده أهل الشوكة واجبور والسواد الأعظم . قال في المثتقى « ومذهب 
أخر الكة أن الإمامة تنعقد عندهم اسه اع الشرك 0 
الذن حصل بهم مقصود الامامة وهو القدرة والتمكن» '' 
وقال أيضاً : «فلا يشترط في ححة الخلافة الااتفاق أهل الشوكة واجوور 
قال عليه السلام: عليع بالجاعة فان بد الله على الجاعة وقاك:عليم بالسواد 
الأعظمومنشذ شذفي النار»2"©. » وقال:دلا ريب أنالاجماع المعتبر في 
الامامة لا يضر فيه تلف الواحد والاثنين ولو اعتبر ذلك لم تنعقد 
إمامة » وقال : « ولا يقدح في اتفاق أهل الل والعقد شذوذ من 
خالف , *”» حتى إن خلافة أبي بكر ني رأيه لم تثبت بنص خلافاً 
لرأي ابن حزم وفريق من أهل ااسنة تمن قلوا إن خلافته كانت بنص 
حلي أو خني على اختلاف ينهم » وَإِمًا صار إماماً عنده مبايعة الناس 
ورضاهم به قال : «فالصد يق مستحق الامامة لاجماعيم عليه وإمامته تما 
رضي الل بها ورسوله ثم إنه صار إماماً مبايعة أهل القدرة » وخلافة 
عمر كذلك ل تتم بعهد أبي بكر وإِنا مبايعة الناس له قال : « وكذلك 
عمر صار إماماً ما بايموه وأطاعوه وأو قلدّر أنهم لم ينفذوا عبد أبي بكر 
في عمر لم يصر إماماً سواءكان ذلك جائزاً أو غير جائز فالحل والحرمة 
متعاق بالأفمال وما نفس الولاءة والسلطنة فعبارة عن القدرة الخاصلة . 

ولو قدر أن أب! بكر بايعه عم وطائفة وامتنع سائر الصحابة من بيعته 

مة 

(؟) المنتقى ص 041 . 

(؟) المنتقى ص 45ه . 
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لم يصر إماماً بذلك وما صار إماماً مبايعة حمبور الناس ولمذالم يضر 
تخلف سعد لأنه لم يقدح في مقصودالولانة وأما كون عمر بادر إل بعته 
فلا بد في كل بيعة من سابق .. وأما عبده إلى عمر فتم مبايعة المسامين 
لهبغد موت أبي بكر قصار إماماً ١‏ . » 

وقال بعد أن أورد كلاماً طويلاً لابن حزم محتج فيه لثبوت خلافة 
أن كن العا 

«والتحقيق أن الني 0 لم يستخلف وإنا دل المسامين وأ رشدهم 
إلى أبي بكر بعدة أمور ورضي به وعزم أن يكتب له بانكلافة عبدا ثم 
عل أن المسامين يجتمعوك عليه '"2 . 

وواضح من كلام ابن تيمية أن مصدر سلطة الامام مبايعة الجهور 
له ورضاهم به وأن حب الرعية والشعب له دليل صلاحه ويستشهد على 
ذلك تحديث يصفه بالشوت والصحة « خيار أتفحج الذين تحبونهم 
ويحبونك وتصلون علهم ويصلون عليكم وشرار أَمْت الذبن تبفضونهم 
ويسفضوتك وتلعتونهم ويلعنوتم 290 . 

وينى على ذلك أنه الأمة هي الحافظة للشمرع » وليس هو الامام 
رادا في ذلك على الحبي الذى يقول : أنه لا بد من إمام معصوم بعد 
انقطاع الو ايحفظ الشرع '4' . 


م 7 1ن 
0 
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وقد أوجب ابن تيمية على أولي الأمر عامة المشاؤرة : 6 أوحب 
على الرعية مناحتهم .''' 

الامام منفذ و ليس بشمرع : 

وعلى هذا 0 الامام وإرادته ليست مطلقة ولس هو مشرعاً 
شرع اناس م بشاء واكن المي ال ل رين ااه 
الكتاب والسنة « فان تنازعتم في ثيء فردوه إلى الله والرسول » وليس 
هو إلا منفذاً لا تضمنه الكتاب والسنة من أحسكام ومبادىء د الأحكام 
كلها تلقتها الأمة عن نبها لا تحتاج فها إلى الإمام وإِنًا الإمام منفذ لما 
شرعة الرسول'” » . ولا بد هبنا من ينان شبية تنشأ'غن 
عدم تحديد مفاهم الألفاظ أو عن تطورها فالتتفيذ بعرف سلفنا يشمل 
مايسمى بعر فنا تشريعاً كا لومنع الها كنوعاً من الأعمال والتصر فاتالمبياحة 
0 قيدها لفسدة تنشأعنها تطبيقاً لقاعدة شرعية أو وضع ذوابط لتحديد 
الأجور مثلاً منعا للحور فهذا وأمثاله في نظر الفقباء المتقدمين لا يسمى 
تشربعاً وإما هو تنفيذ وهو في اصطلاحنا القانوني الحديث تشريع 
فيذني الانتباه لمذا الاختلاف في الاصطلاح ليمكن الاتفاق على 


الحقائق والماني . 


)١(‏ السياسة المرعية ص هلا و 0الا. 
(؟) المنتقي ه06 
2 
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طاعة الامام مقيدة وهو غير معصوم : 
وعل هذا فطاعة الامام عندأهل السنة عموماً وعند ابن تيمية مقيدة 
بقيود وليست مطلقة قال ابن تيمية في مناقشته ناحلي : « وإإن الامام 
الذي شبد له بالنجاة ‏ أي في الآخرة ‏ إما أن يكون هو المطاع في كل 
شيء وان نازعه غيره من المؤمنين أو هو مطاع فيا يأمر به من طاعة 
الله ورسوله وفها يقوله باحتهاد إذا لم يعلم أن غيره قل فنه وار ذلك 
فان كان الامام هو الأول فلا إمام ال مرك 
الله متي . فانه ليس عندم من تحب أن بطاع في كل ثيء إلا رسولك 
الله مكب وم يقولون كا قال يجاهد والح ومالك وغيرهم كل أحد 
يؤْخذ من قوله ويترك إلا رسول الله ميل ... وإث أرادوا بالامام 
الإمام اللقيد فذلك لا .وجب أهل السنة طاعته اذل يكن ما أمر به 
موافقاً لأمر الامام المطلق رسول الله يفيه وهم إذا أطاعوه 
فيا 0 الله بطاعته فيه فاتا هم مطيعوت لله ورسولهة .6١'‏ 
وقال أيضاً : « أهل السنة تقول الامام الحق ليس معصوماً ولا يجب على 
على الاسان أن يقاتل معه كل من خرج عن طاعته ولا أن يطيعه 
الانسان فها يعم أنه مضه 10 
ويرد على الحلي في قوله إنه لولم يكن الامام معصوماً لافتقر إلى 
00 
50-5 
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إمام معصوم : « لم لا يجوز أن يكون إذا أخطأ الامام كان في الأأمة من 
ينهه بحيث لا ححصل اتفاق على اللطأ كا إذا أخطأ أحد الرعية نبه 
إمامه أو نائيه وتكون العصمة ثابتة المجموع بحيث لا ححصل اتفاقهم عل 
الك رك ا ا 0 

صفات الامام وشروط اآتياوه : 

يشترط ابن تيمية ما هو مذهب أهل السنة في الامام الذي هو 
رئس الدولة أن يكون قرشياً سواء أكن من بني هائم أم من بي 
أمية أم من غيرهم من بني النضر بن كنانة . 

ولقد ظن الأأستاذ هنري لاووست في كتابه القمعن ابن تيمية أنه 
أقرب في مذهه في الامامة إلى الخوارج وأنه لا يشترط القرشية > 
وسبب الوقوع في هذا الظن الخاطىء أن ابن تيمية لم يتعرض في كتابه 
السياسة التشرعية الامامة الكبرى أي ارياسة الدولة لأأسباب ذكرناها 
في أول كلامنا ولكنه ذكر ذلك بصراحة في كتابه مهاج 
الشكة 3 وكرت اللي اورد في هذا الموضروم إشكلاً 
الكت الذي 20 لكل اله 7 ور اال عليكم 
أسود يقودك بكتاب الله » وفي روانة « عبد حبثي كأن رأسه زيسة 

٠١ الممتقيص.‎ )١( 


(؟) عه وعاقزعه5 وعستصوعمك 5ع هناك نودو . ؛كنامم] نم13 
ص 554 . ةتإنستة]' .8 ستل 4 - 181 عل معدروغتاوط 
(*) الزء الثاقي ص 8م . 
م 
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فامعموا وأطيعوا » وكذلك قول عمر في سالم مولى أي حذيفة . فناقشه 
ذه الإشكالات وأورد الأحاديث الواردة في إمامة 
فرش كتقوله عليه السلام دالا اك علذا الادر اف قربي 


ابن ثيمية ورد ه 


مابتى في الناس اثنان » وقوله «الناس تبع لقريش مساههم وكافرم أو في 
الى كال اياك واف فنا الأعر اف تريش مه 

وجاء في المنتقى : « وأما ما زعمت من ذكر سالم مولى أبي حذيفة 
علوم أن الصحابة بعامون الأمامة في قريش ا استفاضت في ذلك 
السئن وذلك ما ا<تجوا به على الأنصار يوم السقيفة » فكيف بظن 
بعمر أنه يولي مولى فأن يذهب عقلك؟ بلمن الممكن أن يوليه ولابة 
حزئية أو يستشيره فيمن دولى أو نحو ذلك من الأمور التي يصلح لما 
سالم فاك سالماً كاك من خيار الصحابة » "3 

وكيف عمكن أن يتساهل ابن تيمية في هذا الثشرط وهو الذي قال 
«وجوب اعتقادتفضيل العربعل غيرم وتفضيل قريش على قبائل العرب 
وتفضيل بي هاشم عل سائرقر يش وقد ذكر ذلكفي العقيدةالواسطيةوأطال 
في هذا الموضوع وأورد ل في فصل طويل من 
كتابه اقتضاء الصراط اللستقم'"' . وليس موضوخنا هنا استءعراض هذه 
الأدلة ولا البحث في تعليل هذا 00 وإما الهم هنا أن ابن تيمية على 

)١(‏ امرجم فسه صفحة 74م 

(؟) اقنضاء الصرزاط المستفيم مطبعة السنة اللحمدية بالفاهرة ص 48 ١‏ ومابعدها 
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مذدى أغل الستة في التمسك بشسرط القرشية . 

أما الصفات الشخصية الأخري التي يجب أن تتوافر في الامام فقد 
ذكرها في صفات الولابة بوجه عام في السياسة الشرعية وأرجمها 
١‏ ار ا 

القدرة والتمكن أو الساطة الفعلية : 

'ولكن هناك شرطاً هاماً عند ابن تيمية وعند غيره من الْنابلة قبله 
.وهو ثشرط القدرة والتمكن والاستيلاء الفعلي على السلطة وهذا الشرط 
في رأينا وضع في مقابلة نظرية الشيعة في الامام الذي بمتقدون أحقيته 
«بالكلافة وليسهو في واقم الاين خليفة ذاسلطان فمبي وكذلك نظريتهم 
في الامام المنتظر . فال ابن تيمية في رده على قول اللي عن أَعْته 
المعصومين الذين بلنوا العام في السكال : « وإث أراد أنهم اكه 
لحم دين وعلم يستحقوق به أن يكونوا أَغة ف 


الذكرة ان كن 

الاتوجب كونمهم أثة جب على الناس طاعتهم .. فلمك ين الناس إغا 
يفصله ذو سلطان وقدرة لا من يستحق أن نولى القضاء وكذلك الحند 
إغا يقاتلون مع أمير علهم لا .مع منلم يؤمر الاق كلك افق الا ري 
.وف الملة الفعل مشثمروط بالقدرة وكل من ليس له قدرة وسلطان على 
الولاءة والامارة لم يكن إماماً . » '"' 

وقال : « فاذاالم يكن لمم ملك ولا سلطان لمكن أن تصلي خلفهع 

>. السياسة الهرعية ص‎ )١(' 

1 لت ف لكك 
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جمعة ولا جماعة ولا يكونون أ في الحباد ولا في الحج ولا تقام بهم 
ارود ولا تفصل بهم الخصومات ولا يستوفي الرجل بهم 
حقوقه التي عند التاس والني في بيت اكاك ولد مر مهم 
السبيل » . "١‏ 

نظرة ابن تيمية في تاريخ الاسلام السيامي : 

لم يكتف ابن تيمية و كذلك فعل قبله الفقباء والمتكلمون من جميع 
الفرف الاسلامية بالبحث النظري في الامامة أو الخلافة أو رياسة الدولة 
وروطانا ولكنم استعرضوا التاريخ الواقعي في ضوء نظ ريام 
ومذاههم الختلفة وأصدروا أحكاميع عليه وقد أخذ ابن تيمية برأي 
أهل السنة هذا الموضوع في الخلة ولكنه كان جريثاً في التقد صركاً 
في الك واقعياً إلى حد بعيد . : 

وخلاصة رأبه في الموضوع : 

١‏ الخلفاء الراشدوث كانوا كاملين في العلى والعدل والسياسة 
والسلطان وإن كان بعضيع أكل في ذلك من بعض وبعدم لم يكل إلا 
مر بن عبدالعزيز (" . وم في ترتيهم في الأفضلية ءوانعقاد الكلافة لم 
عبا يعتهم » وخلافتهم وحدها هي خلافة نبوة وقد دامت ثلاثين سنة» وهم 
مع ذلك ليسوا بمعصومين عن الخطأء ثم آل الأعى إلى معاوية أوك الملوك 
وسيرته من أحود سير الملوك «النسة.'" 


11 لسن دن اكه 
(؟) المرجع نفسه ص ١78‏ 


را نااك 
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أما الأموبون والعباسيون في يكونوا أفضل من يجب أن يتولى 
الرياسة ولكن هكذا وقع وقد تولوا وكان لهم سلطاث وقدرة فانتظم 
لمم الأمس وأقاموا مقاصد الامامة من المباد وإقامة المج والخع والأعياد 
وأمن الكل وكان لآ ند للناس من إمارة برة كا أو فاحرة 
كا قال علي بن أبي طالب قلوا البرة قد عر فناها ها بال الفاحرة » 
قال « مها تأمن السبل وتقام بها الحدود ويجاهد ما العدو ويقسم 
بها الفيء .2 

وسمي ابن تيمية بني أمية و بني الع س ماو كاً ويرى أنه كانت لهم 
0 راك لكن كنذب علم بم لتشويه 0 لك 0 1 
رك اياك حسناهم 0 وسيئاء تم » والواحد من هؤلاء وإن 
كان له ذنوب ومعاص لا تكون لاحاد المؤمنين فلهم من المسنات ما ليس 
لأحاد المدامين » من الأعى +المعروف والنهي عنالمنكر وإقامة الدود 
وحباد العدو للا لسن لي ومنع ا 
الظل و | وإقامة يرون اسلو" 

م ومعنى إمامة هؤلاء الوك عند ابن ثيمية وام رياسة الدولة 
الاسلامية فعلا لا أ كثر من ذلك أما كونهم بررة يستحقون الحنة أو 
فجرة عصاة يستحقون النار فذلك أمس آخر . 

10 الى 1ك 

)لمر 0ا” 
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يقول ابن تيمية : « خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم صارت ملكا م 
ورد في الحديث وان عنيت _والخطاب لاحلي ابن المطبر صاحب منباج 
الكرامة باعتقاد إمامةيزيد انه كان ملك وقته وصاحب السيف كأمثاله 
من المروانية والعباسية فهذا أمر متيقن ؛ وح يزيد على حوزة الاسلام 
سوى مكة . فكون الواحد من هؤلاء إماماً ممنى أنه كان له سلطان 
ومعه السيف يولي ويعزل ويعطي وبحرم - وينفذ ويقم الحدود 
وحاهد الكفار ويقسم الأموال 0 مشهور متواتر لا مكن ححده » 
وهذا معنى كونه إماماً وخليفة وسلطاناً ... وأما كونه برا أو فاجراً 
مطيعاً أو عاصياً فذاك أمر آآخر.فأهلالسنةإذا اعتقدوا إمامة الواحد من 
هؤلاء يزيد أو عبدالملك أوالمنصور كان هذا الاعتبار» ومننازع في هذا 
فهو شبيه يمن نازع في ولاب أبي بكر وعمر وعمان وفي ملك كسرى 
وقيصر والنجاثي وغيرهم. وأما كون الواحد من هؤلاء معصوماً ليس 
هذا اعتقاد واحد من العاماء وكذلك كونه عادلاً في كل أموره مطيعاً 
في كل أفعاله ليس هذا اعتقاد أحد من المسامين ... ولكن مذهب أهل 
السنة والخاعة أن هؤلاء يشاركون فيا يحتاج إلميم فيه من طاعة الله 
فنصلي خلفهم الخعىة والعيدين وغيرها من الصاوات التي يقيموتها ... 
ونجاهد معبم الكفار ونحج معبم البيت العتيق ويستعان بهم في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود . , 60 

- ويذهب ابن تيمية في هذه النزعة الواقعية إلى منمه المروج 

الى 1007 2 :4ع 
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على النظام ادي ل اك هؤلاءا !لوك أو الرؤساء ما دامت أمور الدولة 
الأساسة مندينيةودنيوية مستقرةمؤمنةويرى أن نتائج الثورة واناروج 
عليهم الع نشة دن وان الخارج عل بهم داينا « وقل 1 
ا مام ذي سلطان إلا كان ما تولد من فمله من الشر أعفا لم نما تولد من 
الخير » 62 ويغفرق ابن تيمية تعاً لأعن السنة بين قتال أغل الب نو ؤقنال 
الل كار 

النقيحة : 

وبسدو لنا أن ابن تيمية في اتحاهه هذا في إة قرار حسم الواقع ف 
التاريخ الإسلامي بعيد كل البعد عن ززعة الم وارج بقدر بعده عن 
الانجاه الشيمي كذاك في نظرته إلى التاريخ . وعلى هذا فالمشابهة |أتي 
أراذ الاستاد لأووست أن يعقدها بين الخوارج وبينه في جاسكم 
يا 

واتجاه ابن تيمية هذا في فهمه التاريسخ السياسي و نظرته إليه تأثرفيه 
بالاضافة إلى رأي أهل السنة ولا سها الخنابلة0”© في إقراو 11 > الغالب 
بموقفه من الشيعة ااه الذن لا يعترفوك بمشروعية هذا الاريية 
وبموقفه من ظروف عصره كذاك التي كانت تقتضي عدم المروج على 
حكومة تقف أمام التتار والصليبيين اية الاسلام والمسامين ولو اختلت 

م 21 

ا لال 00 

(؟) انظر الأحكام اللطاية لأبي . يغلى الحتيلي ص 107 
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كثير من الثمروط والصفاتالتي يجبأن تتوفر لاحا ك ويبدو لنا اإنتيمية 
الثائى الجاهد دنا داعية استقرار وحكها ينظر إلى مصالح الأمة العامة 
البميدة وإلى حماية البلاد والعباد وحفظ العقيدة والددن وليست واقعيته 
هذه نوعا منالجاملة ولا الثقية ولا التذاف و لكنها منبعثةمن حعم مصلحة 


الاسلام ومن اخلاص شيخ الاسلام لدينه وربه . 
الولاية بوجه عام 


الولانة ا يستعملها ابن تيمية وسائر فقهاء المسامين أعم من الإمامة 
واكلافة الي هي رياسة الدولة فتشتمل علبها وعلى غيرها من حتلف 
الإراائب 00 الحرب والقضاء والمال والحسبة . 

وقد تحدثنا في اكلام عن الامامة أو رياسة الدولة عن وجوب 
الولابة أي وجوب المج وإقامة الدولة في نظر ابن تيمية كما تحدثناايضاً 
عن أهدافها ومقاصدها . ويبقى أن تتحدث عن طبيدتها ووظائفها ومدى 
سلطتها وتدخلها وواحباتها وصفات من يتولاها وشروطه وقد بسط ابن 
تيمية هذه الموضوعات في كتابيه السياسة الششرعية والحسبة . 

طبيعة الولابة أو الم : 

ماهي صفة الاك أو ولي الأمر وما هي طبيعة عمل الولانة . 
لقد كان ابن تيمية محاياً في تعبيره عن وحبة نظر الاسلام في هذهالقضية 

عسات 
0 )| ا ذاتهاء010/0.ع الداع و //نومخط 


وني صياغته لرأي قديم أصيل في التفكير الإسلاني . 

فاولانة قبل كل ثيء وعابة ومسؤولية استناداً إلى الحديث 
ار اين ف كلم راع وكل راع مسؤول عن رعيته .قال ابن تيمية 
في رسالته السياسة الشمرعية : « إن الواللي راع على الناس نزلة راعي 
الغنم كا قال الني بي كلدم راع وك مسؤول عن رعيته فالإمام 
الذي عل الناس راع وهو مسؤول عن رعيته ... فكل؟ راع وك 
مسؤول عن رعيته 21 . 

والولابة بعد هذا وكالة فلولاة ثم وكلاء العباد على نفوسهم عنزلة 
أحد الشريكين مع الآخر ففبيعممنى الولابة والوكالة '"' ويوضح ابنتيمية 
هذا المعنى بمناسبة الكلام عن حدود سلطتهم على المال فيقول :د وليس 
رار ال أن يقسموها بحسب اهوائبم كا يقسم المالك ملكه انها مم 
أمناء ونواب ووكلاء ولسوا ملاكا 9© ويستدل عل ذلك بحديث 
نبوي وبكلام لعمر بن الخطابٍ . 

لها الولانة نوع من الاجارة على عمل وهو القيام بئؤون 
ولاءة عامة أو خاصة وااطرفان فها الرعية والواللي ويستشهد لذلك باقوال 
أحد التابعين وهو أبو مسل اولاني إذ قال حيند خل على معاوية «السلام 


5 00 
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عليك أها الأجير إِنا أت أجير استأجرك رب. هذه الثمم فإن أنت 
هنأت 0 وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها وفالسيدك 
أجرك وإن أنت لم تفمل عاقبك سيدك » وكان له أن يستشبد بقول أن 
بكر حين فرضوا له شيئاً من بيت الال يميش به « ويحترف أبو بك 
للمسمين ». 

وعلى هذا استنتج ابن تيمية روط اليم من قولةتعالى :د إن خير 
من استأحرت القوي الآمين 000 

تلك هي نظرة الإسلام في الحم والولابة كا يرانها ابن تيمية فهي, 
أمانة ونيابة ووكالة وإجارة والمسؤولية ملازمة لكل صفة من هذه 
الصفات أو عقد من هذه العقود . 

وظائف الدولة : 

تقوم الدولة في الإسلام كا يرى ابن تيمية بعمل يؤدي إلى حلب 
المصالح ودفع المضار وإلى إقامة القسط في حقوق الله وحقوق العساد 
ولتكون كلمة الله هي العليا وليكون الددن كله لله 5 بينا سابةأ ومن, 
أجل ذلك تمارس الدولة أو ولاة الأعى عدداً من الأعمال يمكن توزيعها 
في عدة ولايات كولاءة الحرب والقضاء والمال وغيرها وهذا التوزيع 
والاختصاصات راحم في نظر ابن تيمية إلى عرف الناس وليس له حد في 
الشرع 00 ذكر أبو يعلى في الأحكام السلطانية أن وظائف الإمام هي 


0 الا 0" 
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الدفاع عن الحوزة وتحصين الثذور واللباد وهذا ما نسميه اليومالوظيفة 
الدفاعية 3 وحباة الفيء والصدقات وتقدير العطاء وما يستتحق كك 
لماك وهي الوظيفة المالية » وتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وهى الوظيفة 
القضائية » واستكفاء الأامناء وتقليد النصحاء وها الوظيفة الإدارية » 
وحفظ الدن وهي الوظيفة الخلقية والدينية» وم يحرج ابن ثيمية في الجلة 
عن هذا التقسم 3 دمسترض ماذ كرة من وظائف الدولة أذ داكاك 
أولي الآمى واختصاصاتهم ونكتني بالوقوف عند الهم من الأمور مما 
استلفت نظرنا تاركين التفصيلات من بحب الرجوع إلا . 

١-الوظيفة‏ المالية : 

وهي تتناول الولاة والرعية فعلى كل منها أن يؤدي إلى الآخر 
ما يجب عليه أداؤه 2١‏ وهي من باب أداء الأمانات إلى أهلها والقاعدة 
العامة فيها ما بقوله ابن نيمية « والذي عل ولي الأمى أن يأخذ المال من 
حله ويضعه في حقه ولا عنعه من مستحقه »'"* وصفة ولي الأمى هنا كما 
قدمئا انه أمين ووكيل 4 

ويفصل ابن تيمية القول في موارد الدولة المشروعة '"' ويتعرض 
لعقوبة الممتنع عن أداء الحق الذي عليه والهدايا الني تقدم لعمال الدولة 
8 موظفها 3 


قاض كه 
لاضن لاه 


(؟) الساسة المرعية ص 4 ©001١‏ . 
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ثم يذكر مصارف الأموال ومنها المصالح العامة كتحصين الثغور 
وعارة الطرقات والمسور والقناطر وطرقات الياه ومنها ما يستحقه ذوو 
الولايات أي رواتب الموظفين « كالولاة والقضاة والعلماء وااسعاة على 
الال جمعاً وحفظاً وقسمة حتى أمٌة الصلاة والمؤذنين 2 . 

ثم ينقل رأي عمر بن اللخطاب في المستحقين من بيت امال فيقول : 
« ليس أحد أحق بهذا امال من أحد إِمما هو الرجل وسابقته والرجل 
وغناؤه 2© والرجل وحاحته » ويعقب على ذلك بقوله « فحعلهم مر 
رضي الله عنه أربعة أقسام : ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل امال » 
ومن بني عن المسامين في حلب المنافع لمم كولاة الأمور والعاماء الذن 
يحلبون لمم منافع الدين والدنيا » أو يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر دنهم 
>الجاهدن فيسبيل اللّهمن الأحناد والعيون والقصاد وامناصحين ونحوم 
والرابع 1 الحاجات» ثم ذ كر الضابط الذي بحسبه يعطى الما ل لستحقه من 
حيث مقداره وهو دما يكفيه أو قدر عمله » : « العطاء يكوك بحسب 
منفعة الرجل و بحسب حاحته في مال المصالم وفي الصدقات أيضاً فا زاد 
على ذاك لا يستحقه الرحل إلا كا يستحقه نظراؤه » وتعرض لما 
يستحقه المؤلفة قلومهم أي من ترجى بعطيته منفعة او دفع مضرة 200 


. © السياسة المرعية ص‎ )١( 
. (؟) غناؤه يمتح الغين اسم مصدر من أغنى يغني‎ 
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؟ ‏ وظيفة إقام-ة العدل وهي أوسع من الوظيفة القضائية 
وتشملها : 

ديعسوب إلى فسمين الأول م الحدود والحقوق التي ليست لقوم 
معينين بل منفعتها لمطلق المسامين أو نوع منهم وكلبم محتاج إلا وتسمى 
حدود الله وحقوق الله » ويسحث ابن تيمية في الحقوق العامة أو حقوق 
الله والفرق بينها وبين الحقوق الخاصة من حبة القيام مها من غير دعوى 
ل وعدم سقوطبها سقوط لق الخاص و يعدد الحراثم والعقويات التي 
توجن الحد أو التعرر 07 

والقسم الثاني من الحدود والحقوق هي التي ل"دعي معين وهوماسميه 
اليوم بالحقوق الخاصةسواء منها مانشاً اماس اس اواك 
وهو مانسيه اللزائي ار ل ا ا 
اناس ا 1ك فصلاً قصيراً أو مابتعلق 
بالأموال كالمواريث والمعاملات المتعلقة بالعقود '" ويذكر في هذا 
الموضوع قواعد عامة معروفة في الشريعة الإسلامية كقوله « إن العدل 
فها أي في هذه المعاملات هو قوام العالمين لا تصلح الدنيا والآخرة إلا 
به إن العدل فا ما هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله كوجوب تسلم 
الثمن عل المشترى وتسلم المبيع على البائع للمشترى وريم تطفيف 


ا 0 
(؟) السياسة المرعية ص 54 آ *0.. 
(؟) السياسة الشرعية ص */ا ‏ 04 . 
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المكيال والميزان ... ومنها ما هو خني جاءت به الشسرائع أو قريها امن 
الإسلام ثم يستمر في كلامه مستنتحا من أحكام الشرع روحه العامة 
فيقول : « فإن عامة ما نبى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى 
تحقيق العدل والنمي عن الظلم دقه وحله مثل أكل امال بالباطل وحنسه 
الا لان وأنواع الربا والمسس ااتي نهى عنها ااني بكي مثل 
بيع الأرر وبيع حل الميّلة00© وبيع الطبر في المواء والسمك فياماء 
والبيع إلى أجل مسمى و بيع المصراة(© وبيع المدلس واللامسة واانابذة 
والمزابنة والمحاقلة والنجش0"©و بيع الثمر قبل بدو صلاحه وما نهىعنه من, 
المشاركات الفاسدة كالخايرة©» بزرع بقعة بعينها من الأرض ومن ذلك 
ما قد ينازع فيه المساموث نخفائه واشتباهه فقد برى هذا العقد والقبض 


)١1(‏ حبل يفتحتين أي الجل والحبلة بفتحتين أيضجع حابل او هي الاثثى الحامل, 
والمراد نتاج الدابة أو نتاج نتاجها . 

(؟) المصراة هي الناقة أوالشاة التي جمم لبنها في ضرعها ٠‏ 

() التدليس كتم عيب السلعة المبيعة . والملامسة بيع السلعة بمجرد لمسها دون 
النظر إليها أو أن يتم البيع بام سكل من التبايعين سلعة الآخر . والمنابذة أن يهالبيع 
بنبذ كل منبيا ساعته إلى الآخر . والزابنة بيع كر النخل بالتمر كيلا أو العنب غيد 
المقطوف بزييب كيلا أو بيعكل شيء من المزاف لا يعل كله ولا وزنه ولا عدده 
شيء مسمى من الكيل وغيره . والحاقلة بيع الزرع في حفله والفمح وهو في سنبله 
شمن معلوم . والنجش الزيادة في عن السلعة أكثر من قنها لتغرير غيره . 

(4) الخابرة المزارعة على بعش ما مخرج من الارض . 
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ميحاً عدلا و إن كان غيره يرى فيه حوراً وجب نساده وقد قال 
الله تعالى : 

أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأعى متم فإن تنازعتم في ثيء 
فردوه إلي الله والرسول إن كتتم تؤمنون الله واليوم الآخر ذلك خير 
وأحسن تأويلا ا 

ثم يورد هنا قاعدة عامة فيقول : « والأصل في هذا أنه لا حرم 
على الناس من المعاملات التي >تاجون إلا إلا ما دل الكتاب والسنة على 
تخرعه كا لا يشرع لمم من العبادات اأتي بتقربوث بها إلى الله إلا ما دل 
الكتاب والسنة على شرعه إذ الدين ما شرعه الله والحرام ما حرمه لاف 
الذين ذمبي الله حيث حرموا من دوث الله مالم بحرمه الله وأشركوا به 
مالم ينزل به سلطانا وششر عوا لمم من الدين مالم يأذن به الله ».0© 

م وظيفة اطباد : 

كر ابن ثيمية غلة الحباد في الإسلام وهي د أن يكوث الدن كله 
وأن تكون كلة الله هي العليا من منع هذا قوثل » ونع من قت لالنساء 
والصبياك والرهباك والشيوح والعمياك والزمى ونحوم إلا أن يكونوا 
م أنفسيم مقاتلين وذلك ف رأبة 2 إن القتال هو ان يقائلنا إذا أردنا 
إظبار دين الله ... فن لم عنع المسامين من إقامة دن الله ل تحكن مضرة 

. "4 الساسة الشرعية ص‎ )١( 

(؟) السياسة المرعية ص 076 . 

د امت 
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كفره إلا على نفسه » 0© ويفصل ابن تيمية الكلام في المباد بعض 
اسيل ١‏ 

تنظم اطماة العامة الاقتصاد ا واطلفية : 

وهو ما تشمله وظيفة الحسبة التى خصها ابن ثيمية برسالة خاصة وهي 
وس ع بسنا لي وإرالة ا او لاسر لوف ابي الي 
المنكر فيا لا يدخل في اختصاص الولاة والقضاة "أ يقول ابن تيمية في 
رسالة المسبة 0"© وإذا استءرضنا ما فصله في رسالته من اختصاصات 
وأعمال وحدنا انما ترحع إلى اختصاصين كبيرين أحدها بتعلق بالمياة 
الاقتصادية والفعالية المادنة والآخر يتعلق بالحياة الخلقية والدينية . 

4 - الوظيفة الاقتصادرة : تدس الدولة في الطياة الاقتصادية 

يتحلى في هذا القسم من واحبات الدولة ووظائفها فم ابن له 
العميق الاسلام باعتباره نظاماً اجماعياً سياسياً وفهمه لاحياة الإسانية 
والعوامل ااتي توثر فها ونلطورة وظيفة الدولة الاقتصادة . 

لقد استطاع ابن تيمية أن يكون اللي في الاجابة على مسألة تدخل 
الدولة في الفعالية الاقتصادية في نظار الإسلام حتى بالنسبة .ان كتبوا في 
هذا الموضوغ من أبناء هذا العصر. فقد عاب المسألة في صعيمبا: هل لإرولة 
أن تحد من حرية الفرد الاقتصادة في التملك والعمل ؛ ما هي حدود 


. السياسة الشرعية ص 5ه‎ )١( 
6 (؟) الحسبة ص‎ 
ار‎ 
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ما بين الفرد واماعة في النشاط الاقتصادي ؟ ما هو مدى التدخل إذا 
كان جائزاً ومفيدا في نظر الإسلام ؟ ولئن كانت هذه القضية معروفة 
في الفقه االإسلامي قبل ابن تيمية بقروك فإ ابن تيمية استطاع أن 
يكرك من حزثيات فلت الاحكام نظرة عامة وأن ستنتج ونا اتحاه 
الإسلام العام في هذه القضية الحامة التي تثير اليوم اهام العالم حكوماته 
وهيئاته العامية وأفراده . والب؟ خلاصة نظرية الإسلام كه يراها 
ابن تيمية: 

أولا : العمل واحب احناعي 

للعمل النافع مجميع انواعه قيمة اجّاعية ولذلك » كان اولي الأمر 
أي للرولة أن تحير علما إذاكانت ضرورة المجتمع 3 يي في هذه الحالة 
فرض كفاءة وولي الأمر هو الذي محدد من تقع عليه مسؤولية القياميها 
وهو الذي نا عله الأعال و خصص 5 ا معينان يقوموك ما : 

قال ابن ثيمية في المسة : 

« إن الناس لا بد لمم من طعام يأكلونه وثياب يلبسونها ومساكن 
يسكنونما فإذا لم يجلب لهم من الثياب ما يكفييم احتاجوا إلى من بنسج. 
لهم الثياب ولا بد لهم من طعام اما يحاوب من غير بلدم وإما من زرع 
بلدهم وهذاهو الغال وكذلك لك هم من كن الك ينا 
فيحتاجون إلى البناء فلبذا قال غير واحد من الفقباء من أصعاب الشافى 
وأححمد بن حتبل وغيرهم كأبي حامد الغزالي وأبي الفرج ابن الحوزي. 

قم 
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وغيرها إن هذه الصناءات فرض على الكفابة فإنه لا تتم مصلحة الناس 
إلا بها . كا أن الحباد فرض على الكفانة ... وطلب العلم الشرعي فرض 
على الكفاءة .... والولايات كبا الدينية مثل إمرة المؤمنين وما دونها من 
ملك ووزارة وديوانية سواء كانت كتابة خطاب أو كتابة حسابومثل 
إمارة حرب وقضاء وحسبة . 

د إن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفابة متى لم يقم بها 
عن الباق صاررك فرق عق ولحي وال دا اق كلك ضيين ولور | 
عنها فإذا كان الناس حتاجين إلى فلاحة قوم أو نساحتهم أو بنائهم صار 
هذا العملواجباً حبرهولي الأمرعليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل)0©, 

وقال : « والامام أو عين أهل اللهاد للحباد تعين علهم » " . 
فالاصل في نظرهفي هذهالأعمال الحرية مادامت الحاجة مؤمنة وإلاوحب 
تدخل الدولة في الأأمى لتأمين الحاحة بالاجبار والتخصيص . والاعمال 
التي يقصدها ان تيمية مطلقة غير محددة كا يغهم من الأمثلة التي أوردها 
من تحضير النسيسج والطعام والمسا كن والقيام اباد والعل والقيام 
بالولايات كلبا أي يوظائف الدولة حتى غسل الموتى ودفئيه"" و بذل منافع 
لبدث يجب عند الحاجة ما يجب تعليم العلل وافتاء الناس وأداء الشبادة 
والحمم لان 


.ا١9وا4وا١ا7 الحسبة ص‎ )١( 
. (؟) الحسة ص *؟‎ 
.1١683 (؟) الحسيةو ص ا‎ 
00 
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ثانياً : واحب الدولة الاعداد 

حب على الدولة اعداد من يصلحوث لذه الاعمال ويقومون 
بها إذا لم يوجدوا قال في السياسة الشرعية ١‏ ': « ومع أنه يجوز نولية غير 
الأهللاضرورة إذا كان أصلح الموجود فيجب مع ذلك السعي في إصلاح 
الراك ع ككل فلار قا اا بد لمم من أمور اوذاث راتيارات 
ونحوها ما بيجب على المعسر السمي في وفاء دينه بخلاف الاستطاعة فيالحج 
فإنه لا يجب تحصيلها لأن الوجوب هناك لا يتم إلا با » . 

ثالث : القيمة الاقتصادية الناشئة للأشياء والأعمالذات حي واحد 
وتترك لاحرية الفردية ما دام العدل قائاً بأن تكون الاشياءالضرورية 
ا وسة بر ادل والأعمال اقاقة ومقدية ككذلك ور 
عادلة بالنسة للطرفين . فإذا حدث حور وجب تندخل ولي الامر 
في تحديد أسمار الأشياء وأجور الال وإذالم حصل المقصود بذلك 
حبر البائع على البيع بالثمن الحدد والانسان على العمل بالاحرة العادلةفإك 
يكن ذلك تصادر الأشياء وتباع شمن المثل ويجبر على العمل ويدفع له 
العوض العادل . 

الرية والسار . السعر العادل واجخائر 

والي> ما قاله ان ثيمية: دوأن لاحد لأهل السو قحد لايتجاوزونه 
مع قيام الناس بالواحب فبذا منع منه جمهور العاماءحتى مالك نفسهء 0, 

ال ا 7 

الل م 07 

دااتك 
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« السعر منه ما هو ظلٍ لا يجوز ومنه ما هو عدل حائز فإذا تضمن ظل 
الناس واكراهبم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه أو منعهم ما اباحه 
له لحم فهو حرام 37 . 

العرض والطاب 

من النوع العادل اأسعر الناائىء عن العرض والطلب : « فإذا كان 
الناس يبيعوك سلعبم على الوجه المعروف من غير ظل منهم وقد ارتفع 
السعر إما لقلة الشيء وإما لكثرة الاق فهذا إلى الله فإلزام الكلق ان 
يديعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق 229 » . وصحب تحديد السمر في حالة 
احتياج الناس وتاي الباعة بالثمن : « مثل أن منع أرباب السلع من بيعها 
مع ضرورة الناس إلها إلا بزيادة على القيمة المعروفة فهنا بحب عليهم بيعبا 
بقيمة امثل ولا معنى لاتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل فيجب أن يلتزموا 
عا ألزمبع ل 

حالة المصر 


وتشتد الضرورة إلى التسعير في حالة الحصر اللمءروفة في الاقتصاد 
أي انمحصار البيع أو الشراء بفئة محدودة من الناس بحيث لايبيهها غيرمم 
سواء أ كان هذا الانحصار في الأصل مشروعاً لتحقيق نفع عام ام كان 


اس 1ه 
(؟) الحسة ص 3186. 
ا ان 
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ظماً فالتسمير في الحالين واجب قال ابن ثيمية : 

« وابلغ من هذا أن ييكون اناس قد التزموا أن لا بيع الطعام 
ا انس معروفوك لاتباع السلع إلا لمم ثم يبيمونما م فاو باع 
غيرم ذلك منع اما ظاما لوظيفة ( أي مبلغ من المال) تو خذ من البائع 
أو غير ظلٍ لما في ذلك من الفساد » فهنا جب التسعير علمهم بحيث لا يبيعون. 
إلا بقيمة المثل ولا يشترو نأموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد فيذلك 
عند أحد العاماء لآانه إذا كان قد منع غيرم أن يبيع ذلك النوع أويشتريه 
أو سوغ لمع أن يبيعوا مما اختاروا أو يشتروا ا اختاروا كان ذلكظاما 
الخلق من وجبين ظلماً للبائمين الذين يريدون بيع تلك الأموال وظافاً 
للمشترين منهم . 

والواجب إذا لم يمكن دفع حميع الظلم أن يدفع الممكن منهفالتسمير 


)١(‏ ومعنى كلام ابن تيمية هنا أنه في حلة التزام الناس أن لا يبيع السلعة إلا 
اناس مخصوصون بحيث لو باعها غيرثم منع من ذلك سواء أكان هذا المع وحصر 
الامر بهم ظلها أو غير ظلل فني هذه الخالة يجب التسعيروقد فهم الاستاذ هنر لاووست 
من العبارة أن وجوب الحصر ومنم غيرم من الببع هو رأي ابن تيمية واستنتجمن 
ذلك أن ابن تيمية يفول بنظام المرف الذي كان معروفاً في القرون الوسطى فياوربا 
انظر كتاب النظريات الاجتاعية والسياسة عند ابن تيمية للاستاذ لاووست ص5 ه64 
وبالرجوع إلى عبارة ابن تيمية تبين أن ما قلناه هو الصواب وان ابن تبمية يصور 
حلة واقعة أو يتصور وقوعبا وين عليها الم : 

عع 
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في مثل هذا واجب بلا بزاع وحقيقته إلزامبم أن لا يبيعوا ولا يشتروا 
إلا شمن الكل وهذا واجب في مواضع كثيرة من الشريعة 92 » 
المواد الضرورية 

وكذاك يعظم أعى التسعير وتشتد إليه الحاجة حيئا يتعلق بالحاجات 
الضرورية كالغذاءوالطعام « وما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه 
له 7" » د وحاجة المسامين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحةعامة 
ليس لمق فها لواحد بعينه » وسواء في ذلك تسمير الأشياء المبيمة 
أو تسعير العمل أو على حد تعبيرنا تحديد الاحرة . 

د إن الناس إذا احتاحوا الى الطحانين والخبازن فهذا على وحبين 
أحدها أن يحتاجوا الى صناعتهم كالذين يطحنون وخبزوث ... فليس لهم 
عند الحاجة الهم ا ل ل ارك 
الصنعة والبيع ... وإذا أوجب علهم أن يصنعوا الدقيق والميز لحاحة 
الناس إلى ذلك الزموا ما تقدم أو دلوا طوعاً فيا نحتاج إليه الناس من 
غير الزام أواحد منهم بعينه فعلى التقديرين يسعر عليهم الدقيق والحنطة 
فلا بسعوا الحنطة والدقيق إلا شمن اثل ولا الإبز إلا بثمن المثل نحيث 
برحو بالعروف من غير اضرار بهم ولا ا 000 


ا 
ع2 
7 ككا” 
8اظ 
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تحديد الأجرة في -الة الاجيار على العمل 

ومن حالات التحديد أيضاً إذا كان العمل احباريا انصافاً للطرفين + 
« إن ولي الأعى ان أحبر أهل الصناعات على ما حتاج إليه النناس من 
صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبنانة فإنه بقدر اجرة المثل فلا »حكن 
المستعمل من نقص احرة الصانع عن ذلك ولا يكن الصانع من المطالبة 
تاككل من ذراك ديق اترن عليه االعبال رنهانا مين التسدي اللوراعك 110 وى 

ويسمي ابن تيمية تحديدالاجور تسعي رالا مال'"' وهو تعبير أحسن 
من الوجبة العامية لآن السلعة والعمل من الوحبة الاقتصادة لكل منها 
عن أو سعر بلا فرق ينها وانما حاء التفريق ‏ من العرف اللذوي 
واصطلاح الناس . 

مناقشة المانعين للتسعير : 

ويناقش ابن تيمية ماني التسعير حجة ورود الحديث الصحيح « ان 
الله هو المسعر القابض الباسط واني لأرجو أن القى الله وليس أحدمتم 
يطالبني عظاءة في دم ولا مال » مناقشة رائعة يريان الاروف اأتي قيلفيها 
الحديث و كيف كانت سوق المدينة سوقاً مفتوحة لا مغلقة والفرق بين 
من تعين عليه البيسع واجبر عليه ومنم يتعين عليه '' واحتج التسمير 

اقدص انا 

0 م تان 

)0 لص اراد 
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حديث آخر عن طريق الاستنتاج والاستنباط © واورد رأي الفقباء 
وخاصة الحنفية في موضوع التسعير وأن السلطان لا ينبغي له أن يسعرعل 
الناس إلا إذا تعلق به حق ضرر العامة وانه في دأهم نوع من الحجر 
وأن أا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام ''' 

نتائح التسعير : 

ولا يشى ابن نيمية أن يذ كر ما ينشأ أحياناً عن التسعير من اخفاء 
الاقوات ولا سيا إذا ل تعتبر في التسعير مصالح الباءة والمشترئن © 

5 ناقش قضية جواز البيع بسعر أدنى من السعر المحدد في حالة 
التسعير أو عدم جوازه وأقوالالعاهاء الختلفة في ذلك '؟) .ويعالج كذاك 
طريقة التسعبر وطريقة وصول ولي الآمر إلى السمر العادل الذي يجب 
أن تحدده باستحضار عدد من أهل السوق ومن غيرم احا ااانا درن 
معبم بالرضى 5 

الادتكار ودنع الغش 

ومن القضايا التي أوضح فها تدخل الدولة نع الل الاحتكاروشار 


ان 
ا ا 
كاه 
1 
د الاك 
50 
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المعاملات المتضمنة للغش والتغرير من العقود الحرمة والمعاملات الرروءة 
وغيرها وغش الصناعات الختلفة © . 

الاستملاك 

وإذا كان ابن تيمية مع كثير من الفقباء قبله يحيزون اجبارالانسان 
على العمل في أحوال خاصة بتعينفيها العمل لضرورة اجتّاعية فن الأولى 
قبولمم لفكرة استملاك المال لمصلحة ضرورية أو لدفع الضرر ونا 
ما أقره ابن تيمية وناقشة واستند فيه إلى نصوص من السنة 9© , 

في الناحية الحاقية والدينية : 

لا يقتصر تدخل الدولةفي الإسلام ما برىابن تيمبة وجيع مفكري 
الإسلام وفقبائه منذ عصر الصحابة على النواحي المالية والاقتصادية 
والقضائية ولكنه يتعداه إلى تنظم طناك الخلقية والدينية . 

ومعنى تنظم الحياة الدينية فسح الال أمام عقيدة التوحيد الحررة 
للبشر من الوثنية أن تنتثسر وتعاو وأمام معاني الحق والمير التي جاءت 5 
القرآث وزسالة الإسلام أن تنتصر وذلك هو معنى أن تكون كلة الله 
العليا وأن يكون الدنكله لله ما بين ابن تيمية واوردناه في أول 
دك فل اسه ا د إن الال ع ا ا 


ل اك 


ا 


يك 
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إذا أردنا اضار دن الله كما قال الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذرن 
يقاتاوتم ولا تستدوا إن الل لا حب المتدين 290 ع , 

ولذلك امقر راي السابين مذ العدر الول على عدم |[كراه غير 
الممسامين من أهل الكتاب في ديار الممسامين على الإسلام وفي هذا يقولابن. 
نيمية : « فمن لم عنع المسامين من إقامة دناللة لم تكن مضرة كفره إلاعل. 
نفسه ولهذا قال الفقباء إن الداعية إلى البدع الخالفة الكتاب والسنة 
ا 0 ا 2 ف 1 يت إن الله أذ دك 
لم تضر إلا صاحبها ولكن إذا ظبرت ف ضرت الكادة رونا ويف 
الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور علهم منهم '" 2 . 

وعلى هذا فإننا زى ان الاستاذ هنري لاووست عل سعة اطلاعه 
على كتب ابن تيمية وآزائه وعلى بزاهته وتجردهفي البحث العهي فيمؤ لفه 
الكبير القم عن ابن تيمية أخطأ حين نقل عنه من كتاب المسبة أن 
اللهود والنصارى إذا لم حتج المسامون إلى صناعتهم فانهم كل 
وقت أن يلوم 2 في حين أن عبارة ابن تيمية التي أشار الها الاستاذ 
لاووست وترجم بعضبا لا تدل علىذلك مطلقاً فقد قال في الحسبة:«ولمهذا 
ذهب طائفة من العاماء كحمد بن حربر الطبري إلى أن الكفار لايقروكٌ 


. السياسة المرعيةص وه‎ )١( 
(؟) درامةفي آراءتقالدين ابن تيميةالاجتاعية والسياسيةلنريلاووست (باللغة‎ 
ص 4817 م‎ ١55 الفرنسية ) مطبعة المعبد الفرنسي للاثار العرقية في الفاهرة‎ 
ا‎ 
أؤالهاع0/0ه0.ع/األاع تق //:ومناطا‎ 0 


في بلاد المسلمين بالحزبة إلا إذا كان المسامون محتاحين إلمهم فإذا استغنوا 
عنهم اجلوم كأهل خيبر وفي هذه المسألة زاع ليس هذا موضعه "3ع 
قابن تيميه لم يبد موافقته على رأي الطبري بل قال إن في المسألة بزاعاً 
ومعلوم أن هذا الرأي يخالف فيه الطبري جبرة الفقباء من أمة المذاهب 
والدليل العمل برده . 

إن تنظم حياة الجتمع الدينية والخلقية بإزالة اانكرات التي تفسد 
الاخلاف والني حرمتها الشريعة وتبيئة الحو الصالح لارتقاء الناس خلقياً 
وتهذيب نفوسهي والتدخلفي اعمال الأفراد الضارة بأخلاق الناسالمفسدة 
هه أع بكثير من التدخل في أعمالهم الاقتصادية وتحد الحريةفي هذا الجال 
داك 

إن واحب الدولة في نظر ابن تيمية المستنتج من نصوص الثمر بعةهو 
العمل على منع الشر والمعصية وتسير طرق اكير والطاعة بسارٌ الوسائل 
المشروعة الاتحابية والسلبية وقد عقد فصلا خاصاً في السياسة الشرعية 
لهذا المحنى قال فيه : 

دو كا أت العقوبات شرحت داعية الى فل الوا حناث ورك اخريات 
فقد شرع أيضاً كل ما بعين عل ذلك فينبني تيسير طريق انير والطاعة 
والاعانة عليه والترغيب فيه بكل ممكن ... ولهذا شرعت المسابقةبا كيل 
والابل والمناضلة بالسهام ولخد كول علها ... حتى كان الني ماي 


. 54 الحسةص‎ )١( 
0 -45- 
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يسابق بين احين هو وخلفاؤة الراشدون وخر <وث الاسباق من بدت 
ل اكاك الشر والمعصية ينبني حسم مادته وسد ذريعته ودفع 
ما يفضي اليه اذا لم يكن فيه مصلحة راححة 20 » . 


وتدخلات الدولة في نظره في ه 


له القضابا لا تحتاج ال دوت 
الوقائع وقيام البينات وانما تبنى على الحذر والاحتزار وتوقع النتائج 2©. 

ويدخل في وظيفة حمابة الحياة الدينية والخلقية عند ابن ثيمية «منع 
النش والتدليس ف الديانات» وقد عقدفي كتاب الحسبة فصلاً خاصاً مهذاا 
العنوان وأدخل فيه أنواعاً كثيرة من الزيغ والضلال والبدع وذلك 
« مثل البدع الخالفة للكتاب والسنة وأجماع سلف الآمة من الأقوال 
والافعال» « ومثل التكذيب باحاديث الني 2 الي تلقاها أهل العم 
بالقبولومثل روابة الأحاديث الموضوعة المنتراة عل رسول الله مكايو 
ومثل الاو فيالدن بأن ينزل البششرمنزلة الإه ومثل تجويز الخروجعن 
شريعة الني مكايو ومثل الالحاد في أسماء الله وآثاته وتحريف الكلمعن 
مواضعه والتكذيب بقدر الله ومعارضة أمره ونميه بقضائه وقدرهومثل 
اظهار الزعبلات السحرية والشعبذة الطبيعية وغيرها التي يضاهى بها 
ما للانبياء والأولياء من الممجزات والكرامات ليصد بها عن سبل الله 
وهذا باب واسع يطول وصفه ''' » . وابن تيمية في هذا الكلام يشير إلى 


.501/ السياسة الشرعية ص‎ )١( 


)20 2 0501 
(؟) الحسبة ص لاي * 


اه 6 
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حوادث وقعت في زمانه والى فثاتظبرت منها هذه الخالفات والارافات 
وكيز ابن تيمية بين ما تجبفيه العقوبة وهذا لا يكوث الا بإرتكاب ذبٍ 
ثبت وبين التدابير الادارية في المنع وهذا يكن فيه الظطن والهمة 30 , 
الات مروف والمي عن الك كدان 07 عن « فقه وحلوصبر 
ونظر فها يصلح من ذلك وما لا إصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر» . 
« فان الامر والنبي وآن كن اك م لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة 
فينظر المعارض له فاك كان الذي يفوت من المصال أو حصل من المفاسد 
ا ار به بل يكون محرماً اذا كانت مفسدته أكثر من 
مصلحته . لكن اعتبار مقادير المصال والمفاسد هو عيزا نا لش بعة 50, 

الخلاصة 

ونستطيع أن نستنتج من كل ما تقدم ان الدولة في الإسلام في نظر 
ابن تيمية تنصف بالصفات التالية : 

١‏ ص دولة مبنية على مغبوم مدني من حيث السلطة ومصدر السلطة 
ومن حيث العلاقة بين الحا كك والمحكوم أو الراعي والرعية والصفات 
المشترطةفيجبازها وليست قاقّة علىالمفبوم اللاهوتي الذي عرف في أوربا 
في بعض العصور . 

؟ ‏ ليست الدولة في الاسلام ضابطة أمن كسب ولكنها جهازا <تاعي 


3 1 ااا 
6 2ك شك اك 
5-06 
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فعال وظيفته تنمية اليا ةالانسانية فيالاتحاهات الخيرة التي رسعباالاسلام, 
والتنسيق بين الفعاليات الفردة لتأمين مصلحة التاعة بالتدخل فيتوحيها 
وضبطها مادياً ومعنوياً . 

م تذتلف الدولة في الاسلام كا تتحلى في نظرة ابن تيميةعن الدولة 
الحديثة بشمول وظيفتها وامتدادها إلى ججيع محالات الحياة دون استثناء. 
لقد بلغت الدولة الحديثة <د التدخل أو الاشراف على الحياة الاقتصادية 
ولكن الدولة في الاسلام تتتحاوز ذلك إلى التدخل تتنسيق الحريات 
الفردية في محال الاخلاق بغية تأمين حياة خلقية أرقي وفسح الال لنمو 
الحياة الخلقية والروحية في الاتجاهات الخلقية السامية وبذلك يدخلل 
العنصر الاخلاقي في جملة العناصر التي تكو”ن الدولة وأهدافها . 

ع - وبذلك تختلف الدولة الاسلامية عن الدولة الحديثة المبنية على 
المفيوم الفردي المر أو على الماعية المتحكنة فبي مختلفة عن الدولة 
الدمقراطية الغربية والاشترا كية الغر بية كنا تختلف كل الاختلاف عن 
الدولة الدينية التي عرفت في أوربا . وهي في رأينا الشكن الذي 
ستؤول إليه الدولة الحديثة في تطورها حين) تدخل في اختصاصاتها 
جميع نواحي الحياةوحين يصبح الهدف الاخلاقي من أهدافهاالاساسية 
وتنظر إلى الحياة الانسانية على أنها وحدة متسكاملة . 

ه ‏ وعلى هذا فإِن مفيوم الدولة ىع تملى لنا في نظرات ابن تيمية 

م 
0 أذانقاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومغطا 


وكا هو مخطط في تراثنا العظلم هو المفهوم الذي ينبي أن تتجه نحوه 
ونترسم خطاه في دولنا الحاضرة ولا سما في دولنا العربية وأملنا في ثن 
تتجه جميع الدول العربية والدول الاسلامية كذلك نحو هذا 
المخهوم المثالي الميوي للدولة لتحقيق الارتقاء المادي والمعنوي مما 
وتنسيق أهداف الحرءة والعدل والفضيلة في آنْ واحد. 


نر تير نا 
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عله" 06 وعدا تامهم غه وهلهومة 5عستءمل 165 مناه تهدوكل‎ 
وننة© هآ .قتوتنستهة!" .2 .ستل0-‎ 9 
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وحكيل التوزيع في بغداد 
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